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الدورة الخامسة والخمسون 
البند ٤٣ من جدول الأعمال 

الحالة في أمريكا الوسطى: إجراءات إقامة سلم وطيد 
ودائم والتقــدم المحــرز فـي تشكل منطقة سلم وحرية 

وديمقراطية وتنمية 
  

 بعثة الأمم المتحدة للتحقق في غواتيمالا 
   تقرير الأمين العام 

أولا – مقدمة 
يقدم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامـة ٩٩/٥٤  - ١
المـؤرخ ٨ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩، الــذي أذنــت فيــه 
الجمعيـة العامـة بتجديـد ولايـة بعثـة الأمـم المتحـدة للتحقــق في 
غواتيمــالا، المحــددة أصــلا في القــرار ١٩٨/٥١ بــــاء المـــؤرخ 
٢٧ آذار/مارس ١٩٩٧، لتمكين البعثـة مـن مواصلـة التحقـق 
مـن امتثـال اتفاقـات الســـلام الموقعــة بــين حكومــة غواتيمــالا 
والاتحـــاد الثـــوري الوطـــني الغواتيمـــــالي. وبموجــــب القــــرار 
ـــانون  ٩٩/٥٤، مـددت الجمعيـة العامـة ولايـة البعثـة مـن ١ ك
الثـاني ينـاير إلى ٣١ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، وطلبــت 
إليّ أن أقدم توصيات بشأن عملية السلام بعد ذلك التاريخ. 

ـــة العامــة،  وفي ٣١ تمـوز/يوليـه، أبلغـت رئيـس الجمعي - ٢
(A/54/950) أني عينـت السـيد غـيرد د. مـيريم ممثـلا خاصـــا لي 
ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للتحقق في غواتيمـالا، اعتبـارا مـن 

١ آب/أغسـطس ٢٠٠٠، ويخلـف السـيد مـيريم السـيد جـــون 
أرنولت الذي عين ممثلا خاصا لي في بوروندي. 

  
ثانيا - معلومات أساسية 

في آذار/مـارس ٢٠٠٠ يكـون قـد مـر علـى مشـــاركة  - ٣
الأمـم المتحـدة المباشـرة في عمليـة السـلام في غواتيمـالا، عشــر 
سنوات. وقد بدأت هـذه المشـاركة بتعيـين ممثـل للأمـين العـام 
مراقبا للأنشطة التي ستنفذ بموجـب الاتفـاق الأساسـي المتعلـق 
بالسعي إلى تحقيق السلام بالوسائل السلمية، الموقع في أوسـلو 
في ٢٩ آذار/مـــــارس ١٩٩٩ (A/45/706-S/21931، المرفــــــق 

الثالث). 
وكانت هذه المشاركة استجابة للرغبات الـتي أعـرب  - ٤
عنها الطرفان ولالتزام اتمع الدولي بعملية السلام في أمريكـا 
الوسـطى الـتي شـرع فيـها بموجـب اتفـــاق اســكيبولاس الثــاني 
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(A/42/521-S/19085، المرفــق). وبتوقيــع اتفــاق إقامــة ســـلام 
وطيـــد ودائـــم (A/51/796-S/1997/114، المرفـــق الثــــاني)، في 
ــــالا مرحلـــة  كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٦، دخلــت غواتيم
التقدم نحو بناء الديمقراطية الشـاملة، والتنميـة العادلـة واحـترام 
حقـوق الإنسـان والتنـوع الثقـافي. وتشـــكل اتفاقــات الســلام 
إطـارا لعمليـة بنـاء السـلام في غواتيمـالا أوكـل في إطارهـــا إلى 
بعثـة الأمـم المتحـدة للتحقـق في غواتيمـالا ولايـة الهـدف منـــها 

دعم هذه العملية. 
وتضمنـت مجموعـة الاتفاقـــات الــتي وقعتــها حكومــة  - ٥
غواتيمـالا والاتحـاد الثـوري الوطـني الغواتيمـالي مجموعـة عامـــة 
من الالتزامات التفصيلية بشـأن المسـائل السياسـية والتشـريعية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة والزراعيــة والعســــكرية والمســـائل 
المتعلقة بالأمن العـام والسـكان الأصليـين وحقـوق الإنسـان تم 

تجميعها لتشكل برنامج سلام شامل. 
وشدد الاتفاق المتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ اتفاقـات  - ٦
 ،A/51/796-S/1997/114) الســـلام وامتثالهـــا والتحقـــق منــــها
المرفق الأول) على أن التحقـق الـدولي أساسـي لعمليـة التنفيـذ 
ــــب  ولتعزيــز ثقــة الجمــهور في توطيــد الســلام. ومــن ثم، طل
الطرفان أن تقوم البعثة، التي كانت مهمتها حتى ذلـك الوقـت 
مقصـورة علـى التحقـق مـن الاتفـــاق الشــامل المتعلــق بحقــوق 
الإنســان (A/48/928-S/1994/448، المرفــق الأول) والجوانــــب 
ـــق ويــة وحقــوق  المتصلـة بحقـوق الإنسـان مـن الاتفـاق المتعل
السكان الأصليين (A/49/882-S/1995/256، المرفـق)، لتوسـيع 
ـــها بحيــث تشــمل التحقــق مــن جميــع الاتفاقــات  نطـاق مهام
الموقعة. وطلب أيضا الطرفان أن تشـمل مـهام البعثـة المسـاعي 
ـــات الدعــم  الحميـدة، وأن تقـدم الخدمـات الاستشـارية وخدم
والإعلام. وعلاوة على ذلـك، طلـب الطرفـان أن تكـون مـدة 
ولاية البعثة متوافقة مع مدة الجدول الزمـني للتنفيـذ، أي أربـع 

سنوات أو إلى غاية ٣١ كانون الأول/،ديسمبر ٢٠٠٠. 

وينــص اتفــاق الجــدول الزمــني علــى جــدول تنفيــــذ  - ٧
الاتفاقـات مـن ثـلاث مراحـل متتاليـة تغطـــي الفــترة مــن عــام 
١٩٩٧ إلى عــام ٢٠٠٠: (أ) تســريح أفــراد الاتحــاد الثـــوري 
الغواتيمــــالي وإنشــــــاء لجـــــان لإصـــــلاح نظـــــامي العدالـــــة 
ـــن تعزيــز حقــوق الســكان الأصليــين  والانتخابـات، فضـلا ع
وتحديــث الجــهاز التشــريعي؛ (ب) والاســــتثمار الاجتمـــاعي 
والإنتـاجي، وتحديـث الدولـــة وتوزيــع مراكــز الســلطة فيــها، 
وإصلاح الإدارة العامة، والتنمية الريفية، والإصلاح الضريبي، 
وإعـــادة تشكيـــل هياكـــــل الأمـن العــــام والدفـــــاع الوطـني؛ 
و (ج) إحـراز المزيـد مـن التقـدم في تنفيـــذ الإصــلاح الإداري 

والتشريعي العام وتشجيعه. 
وبـدأت فـترة الأربـع ســـنوات الــتي حددهــا الطرفــان  - ٨
لإاء التنفيذ في عام ١٩٩٦ بتوقيع اتفاق سلام وطيد ودائم. 
ـــة عــام ١٩٩٨، ولا ســيما في عــام  وشـهدت البعثـة منـذ بداي
١٩٩٩ تبـاطؤا في عمليـة التنفيـذ. ومـن العوامـــل المشــجعة أن 
الرئيس الفونسو بورتويلو صرح عند أدائـه اليمـين الدسـتوري 
ـــاير ٢٠٠٠، أن الاتفاقــات تمثــل �اتفــاق  في كـانون الثـاني/ين
الدولــة� وأن هــذه الحكومــة ملتزمــة بإحيــاء عمليــة الســـلام 
وتنفيـــــذ سياســـــات اجتماعيـــــة قوامـــــها الاتفاقــــــات. وفي 
شــباط/فــبراير ٢٠٠٠، لاحــظ الســيد كــيران بريندرغســــت 
وكيـــل الأمـــين العـــام للشـــؤون السياســـية، خـــلال زيارتــــه 
لغواتيمالا للاجتماع بالسلطات الجديدة، لاحظ مع الارتيـاح 
أن الحكومــة الجديــدة تدعــم بصــورة عامــــة مواصلـــة تنفيـــذ 

الالتزامات العالقة في برنامج السلام، وتوسيع نطاقه. 
  

ـــاء الســـــلام في  ـــة بن ـــد عملي ـــة توطي ثالثا -مواصل
غواتيمالا 

ونظرا لأهمية وحجـم البرنـامج الـذي لم ينفـذ، طلـب  - ٩
الطرفان إلى الأمم المتحدة مواصلة دعم توطيـد عمليـة السـلام 
حتى عام ٢٠٠٣. ولا يزال هنـاك عـدد كبـير مـن الالتزامـات 
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ــــامل في هـــذه المرحلـــة الثالثـــة (١٩٩٨- الــتي لم تنجــز بالك
٢٠٠٠) ممـا سيسـتلزم رصـد مواصلــة تنفيــذ الاتفاقــات، مــع 
التركيز بوجــه خـاص علـى القضايـا الاجتماعيـة والاقتصاديـة، 
والتنمية الريفية، وتعزيز السلطة المدنية ومختلف المحـافل لغـرض 
ــــذ الاتفاقـــات إلى  زيــادة مشــاركة المواطنــين. وسيســتند تنفي
جـدول زمـني منقـح هـو حاليـا قيـد نظـر اللجنـة وذلـك لمتابعـة 
تنفيـذ اتفاقـات السـلام (لجنـة المتابعـة). ولم يحـدد بعـــد موعــد 
ائي لإنجاز هذه العملية غـير أنـه يتوقـع أن تعيـد لجنـة المتابعـة 
تحديـده ريثمـا يتـم الوفـاء بالالتزامـات وتحديـد مواعيــد زمنيــة 

للبنود التي لم تدرج في الاتفاق منذ البداية. 
وبالنسبــــــة للمرحلــة التاليــة، حــددت لجنــة المتابعــــة  - ١٠
القضايـا التاليـة ذات الأولويـة: (أ) حقـوق الإنسـان والمصالحــة 
الوطنيــــة؛ (ب) العلاقــــات المدنيــــة العســــكرية والإصـــــلاح 
العســـكري؛ (ج) إصـــلاح الجـــهاز القضـــائي؛ (د) الســــكان 
الأصليون والعلاقات بين الثقافـات؛ و (هــ) سياسـات التنميـة 

الريفية والاجتماعية. 
ولأجـل تـأييد هـذا الطلـب الرسمـــي المقــدم إلى الأمــم  - ١١
المتحــدة، أجــرى الطرفــان، في وفــد مشــترك ضــم الحكومــــة 
والاتحـاد الثـوري الوطـني الغواتيمـالي، مشـــاورات مكثفــة مــع 
فريــــق أصدقــــاء عمليــــة الســــلام في غواتيمــــالا (اســــــبانيا، 
وفــنـــزويلا، وكولومبيـا، والمكســـيك، والــنرويج، والولايــات 
المتحدة الأمريكية) والأمانة العامة للأمم المتحدة. وتم التوصل 
إلى اتفاق على أن المرحلة المقبلة مـن التنفيـذ ينبغـي أن تتنـاول 
الأسباب الجذرية للتراع المسلح، مثـل السياسـات الاجتماعيـة 
التمييزيـة، واسـتبعاد السـكان الأصليـين والتفـاوت الاقتصــادي 

الصارخ. 
ـــى ضــرورة  وهنـاك توافـق في الآراء واسـع النطـاق عل - ١٢
ـــم وتعزيــز التقــدم الــذي تحقــق بــالفعل في إطــار  مواصلـة دع
اتفاقات السلام. وفي هذا الصدد، طُلب إلى البعثـة أن تواصـل 

أنشـطتها في عـام ٢٠٠١ و عـام ٢٠٠٢، وذلـك علـى الرغـــم 
مـن خفـض حجمـها، مـــع زيــادة خفــض حجــم عملياــا في 

المرحلة الختامية في عام ٢٠٠٣ وهي سنة الانتخابات. 
وستمهد فترة السنوات الثـلاث هـذه لتعزيـز التنسـيق  - ١٣
داخل منظومة الأمم المتحدة ومـع الجـهات الشـريكة الأخـرى 
من اتمع الدولي، ذلك أا ينبغـي أن تـدرج برنـامج السـلام 
كاملا في أنشطتها. وبالفعل، بدأت هذه العملية بإدمـاج هـذا 
المنظور في إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وسـتتواصل 
بفضل الجهود الرامية إلى تحديد آليات للتعاون بين الوكـالات 

ستدرج برنامج السلام في إطارها العام. 
وتركـز التوصيـات الـواردة في هـذا التقريـر علـى عـــام  - ١٤
٢٠٠١، ذلك لأن لجنة المتابعة لم تضع الجدول الزمني للتنفيـذ 
حتى عام ٢٠٠٣ في صيغته النهائية. وبالمثل وعلـى الرغـم مـن 
المناقشات التي جرت مع وكالات الأمـم المتحـدة وبرامجـها في 
كل من المقر والميدان، فإنه سيتم خلال الأشهر المقبلـة إضفـاء 
المزيد من التفاصيل على الترتيبات التنفيذية للتعـاون ووضعـها 

في صيغتها النهائية.  
  

رابعا - حالة التنفيذ 
أشرت في تقريري الرابع والخامس المتعلقين بالتحقيق  - ١٥
(A/54/526 وA/55/175 علـى التـوالي) إلى التحـدي المتمثـــل في 

مواصلة تنفيذ عملية السلام من وجهتي نظـر تعزيـز المنجـزات 
ـــذ الجــدول المعلــق.  الـتي تحققـت حـتى الآن والانتـهاء مـن تنفي
وكان التقدم الذي أحرز في تنفيذ عملية السـلام غـير متـوازن 
كما أن هناك عناصر هامة مـن جـدول السـلام لم تعـالج بعـد. 
وفي هذا السياق، فإن التقـدم المحـرز يظـهر بوضـوح في ازديـاد 
قوة النظام السياسي، وفي إعادة إدماج الاتحاد الثوري الوطـني 
الغواتيمــالي بالكــامل في الحيــاة السياســية، وفي الإصلاحــــات 
المؤسسية الجارية في العديـد مـن اـالات، بمـا في ذلـك إنشـاء 

شرطة مدنية جديدة والزيادة في حجم الإنفاق الاجتماعي. 
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ـــه لا تــزال هنــاك جوانــب هامــة مــن برنــامج  بيـد أن - ١٦
ــاون  السـلام لم تنجـز، وبالتـالي فـإن الأمـر يتطلـب اسـتمرار تع
اتمع الدولي مع غواتيمالا. ويشمل هذا البرنامج غير المنجـز 
ضمـن مسـائل أخـــرى، الإصــلاح الضريــبي وإصــلاح النظــام 
الانتخابي والقوات المسلحة، فضلا عــن جوانـب محـددة تتعلـق 
بالأمن العام. وفضلا عن ذلـك، لا تـزال هنـاك مسـائل معلقـة 
مثل حالة العمل، وحالة السكان الأصليين، وحالـة الإسـكان، 
ـــة  وإعـادة إدمـاج السـكان الذيـن شـردوا مـن مواطنـهم الأصلي
والمسرحين، والمشاكل المتعلقة بالتعويض، والمصالحـة الوطنيـة. 
وما لم تعالج هذه المشاكل بفعالية فإا سـتظل تؤثـر علـى نحـو 

سلبي خطير في تنفيذ عملية السلام. 
ونظــــرت الجمعيــــة العامــــة في القـــــرار ٩٩/٥٤، في  - ١٧
تقريري المؤرخ ١٠ آذار/مارس ١٩٩٩ (A/54/853) وطلبت 
إلى الحكومــة أن تضــاعف جــهودها في مجــال تعزيــز حقـــوق 
الإنسان وذلك نظرا لأنه لا تزال هناك عيوب كبـيرة في مجـال 
تنفيذ الاتفاق الشامل بشأن حقـوق الإنسـان. وأخـذت أيضـا 
الجمعية العامة في اعتبارها في هذا القرار وتقريـر لجنـة توضيـح 
التاريخ الصادر في شباط/فبراير ١٩٩٩ (A/53/928، المرفـق)، 
وأهـابت بالحكومـة أن تتـابع توصيـات لجنـــة توضيــح التــاريخ 
ـــز المصالحــة الوطنيــة. وأكــدت الجمعيــة علــى أن  ـدف تعزي
الوفاء بالأهداف المحددة فيمـا يتعلـق بـالإيرادات الضريبيـة أمـر 
أساسـي لتنفيـذ اتفاقـات السـلام، وشـجعت الأطـراف وجميـــع 
قطاعات اتمع الغواتيمـالي علـى مواصلـة الجـهود الراميـة إلى 
تحقيــق أهــداف اتفاقــات الســلام. ودعــت اتمـــع الـــدولي، 
وبخاصـة وكـــالات الأمــم المتحــدة وبرامجــها وصناديقــها، إلى 
مواصلـة اعتبـار تنفيـــذ اتفاقــات الســلام بمثابــة إطــار لبرامجــها 

ومشاريعها المتعلقة بتقديم المساعدة التقنية والمالية. 
وأجـرت غواتيمـــالا لأول مــرة منــذ توقيــع اتفاقــات  - ١٨
ـــة في تشــرين الثــاني/نوفمــبر – كــانون  السـلام انتخابـات عام
الأول/ديســـمبر ١٩٩٩ بمشـــاركة الاتحـــاد الثـــوري الوطـــــني 

الغواتيمـالي بوصفـه حزبـا سياسـيا. وشملـت العمليـة الانتخابيــة 
كامل الحيز السياسي وكــانت معلمـا هامـا علـى طريـق إنشـاء 
نظام ديمقراطي شامل في غواتيمالا. ودل نقـل السـلطة سـلميا 
علــى إحــراز تقــدم كبــير في اتجــاه الديمقراطيــة وإقامــة نظـــام 

سياسي شامل. 
وكجزء من ولاية البعثة في مجال التحقـق مـن حقـوق  - ١٩
الإنسان، راقبت البعثة ممارسة الحقوق السياسية خـلال الفـترة 
الانتخابيــة ولاحظــت تحســينات كبــيرة في إدارة الانتخابــات 
وزيـادة متواضعـة في مشـاركة المواطنـين. وركـزت البعثـة مـــع 
ذلـك علـى الأهميـة الأساســـية لضــرورة إجــراء التعديــلات في 
قانون الانتخابات والأحزاب السياسـية، الـذي يشـكِّل شـرطا 
أساســيا في اتفاقــات الســــلام وإجـــراء ضـــروري مـــن أجـــل 
ـــر  الممارســة الكاملــة للحقــوق السياســية في غواتيمــالا. وذك
ـــد، الفونســو بورتيلــو، رئيــس الجبهــة  الرئيـس المنتخـب الجدي
الجمهوريـة الغواتيماليـة، في خطابـه الافتتـاحي في ١٤ كـــانون 
الثاني/يناير أن حكومته ستواصل تعزيز الديمقراطيـة والمصالحـة 
ـــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا  الوطنيـة، وأكـد أن مسـألة حماي

ستحتل موقع الصدارة. 
وواصلـت بعثـة الأمـم المتحـدة للتحقـــق في غواتيمــالا  - ٢٠
تقديم تقارير دورية عن امتثال الاتفاق الشـامل بشـأن حقـوق 
الإنسان. وفي ٢١ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، أحلـت إلى 
الجمعيـة العامـة التقريـر العاشـر للبعثـة بشـأن حقـــوق الإنســان 
ـــــن ١ كــــانون  (A/54/688، المرفـــق)، الـــذي شمـــل الفـــترة م

الثـاني/ينـاير إلى ٣٠ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ١٩٩٩. وأعــدت 
كذلك البعثة ثلاث تذييـلات للتقريـر وأصدرـا في غواتيمـالا 
ركزت فيها  على حالات محـددة تتعلـق بحقـوق الإنسـان (بمـا 
في ذلك قضية جيراردي التي لم يبت فيـها بعـد)، والاتجاهـات 
في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الاعدامات الغوغائية 
للمجرمـين المفـترضين، فضـلا عـن التوزيـع الإحصـائي بحســب 
أنـواع الانتـهاكات ومرتكبيـها، وعلـى سـير العمـل في الجـــهاز 
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القضائي. وأحلت تقرير البعثة الحادي عشر بشـأن انتـهاكات 
ـــــي الفــــترة مــــن ١ كــــانون  حقـــوق الإنســـان، الـــذي يغط
الأول/ديســــــمبر ١٩٩٩ إلى ٣٠ حزيــــــران/يونيـــــــه ٢٠٠٠ 
(A/55/174، المرفــق) إلى الجمعيــة العامــة في ٢٦ تمــــوز/يوليـــه 

 .٢٠٠٠
ـــتي تعطيــها الحكومــة الحاليــة  إن الأولويـة القصـوى ال - ٢١
للالتزامات الوطنية والدوليـة بحقـوق الإنسـان لجديـرة بالثنـاء. 
ومنـذ وصـول حكومـــة الســيد بورتيلــو إلى الحكــم، اعــترفت 
ـــة معروضــة علــى لجنــة البلــدان  بمسـؤولية الدولـة في ٥٢ قضي
الأمريكية لحقوق الإنسان. ووافقـت أيضـا الدولـة علـى بحـث 
ــــة الأمريكيـــة لحقـــوق  إمكانيــة تســويتها وديــا وفقــا للاتفاقي
الإنسان (ميثــاق سان خوسـي). كذلـك، قـامت الحكومـة في 
٩ آب/أغســطس بعمــل إيجــابي لم يســبق لــه مثيــل، تمثــــل في 
توقيعـها اتفاقـا لا تعـترف بموجبـــه فقــط بمســؤوليتها في عشــر 
قضايا تتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بل وكذلـك 
وافقــت فيــه علــى تقــديم تعويضــات فرديــة. وأعــرب أيضـــا 
المفوض الرئاسي لحقوق الإنسـان عـن اسـتعداد الدولـة لتوقيـع 

المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.  
ــدو أن  وعلـى الرغـم مـن هـذه التطـورات الإيجابيـة، يب - ٢٢
ـــي  هنـاك تدهـور نوعـي يطـرأ علـى حالـة حقـوق الإنسـان. فف
حين انخفض عدد الشكاوى الفرديـة انخفاضـا كبـيرا، يتعـرض 
العـاملون في مجـــال حقــوق الإنســان، والصحفيــون وموظفــو 
الجــهاز القضــائي المكلفـــين بالقضايـــا المتعلقـــة بالانتـــهاكات 
السابقة التي تنظر فيها حاليـا المحـاكم في غواتيمـالا، يتعرضـون 
ـــهديد المباشــر في عملــهم. وتوجــه  للتخويـف، والمضايقـة والت
البعثـة في تحقيقـــها أصبــع الاــام إلى الشــرطة المدنيــة الوطنيــة 
ـــة لحــالات خطــيرة تتمثــل في  بوصفـها الجهـة الرئيسـية المرتكب
إعدامــات خــارج نطــاق القــانون، والتعذيــب والمشـــاركة في 

حملات �التطهير الاجتماعي�. 

ولاحظت أيضا البعثة أنـه نظـرا للضعـف الملحـوظ في  - ٢٣
ـــن العــام المــدني، فــإن التدابــير المتخــذة مــن قبيــل  جـهاز الأم
الدوريـات العسـكرية المدنيـة المشـتركة لا تسـاعد علـى تجريـــد 
اتمع من السلاح كما تنـص علـى ذلـك الاتفاقـات الموقعـة. 
وتسـبب هـذه التدابـير تأخـير إجـراء تغيـيرات أساســـية في دور 
الجيــش، كمــا أــا لا تعــزز المؤسســــات المدنيـــة. وفي حـــين 
ـــك الأركــان العســكرية  أعربـت الحكومـة عـن اعتزامـها تفكي
الرئاســية وإصــــلاح أمانـــة التحليـــلات الاســـتراتيجية، فإـــا 
لم تفعـل ذلـك حـتى الآن. وفضـــلا عــن ذلــك، لا يــزال نمــط 
الإفـلات مـن العقـاب قائمـا، بينمـا نشـأ عـن أوجـه النقــص في 
الجــهاز القضــائي عــدد كبــير مــن الانتــــهاكات للإجـــراءات 
ـــة الــتي تقــوم ــا  القانونيـة. وتعـوق أحيانـا التحقيقـات الموازي

المؤسسات الحكومية التحقيق في هذه الانتهاكات. 
ورصــدت البعثــة خــلال الســــنة الماضيـــة تنفيـــذ ٨٤  - ٢٤
توصية للجنة توضيح التاريخ سلمت إلى ممثلي الخـاص في ٢٥ 
شـباط/فـبراير ١٩٩٩. وفي ضـوء ذلـك أعلـن مجلــس الشــيوخ 
الحـالي يـوم ٢٥ شـباط/فـبراير �يـوم ضحايـــا العنــف�. ومــن 
التوصيـات الرئيسـية الـتي قدمتـها اللجنـة إنشـــاء كيــان خــاص 
يطلـق عليـه اسـم لجنـة الســـلام والوئــام، تضــم جماعــات مــن 
اتمع المدني وهيئات حكومية. ومن مهام هذه اللجنة متابعـة 
ـــن  تنفيـذ بقيـة التوصيـات الـواردة في التقريـر لمواصلـة العمـل م
أجل المصالحة الوطنية، بمـا في ذلـك عمليـات إضافيـة لإخـراج 
الجثث من المقابر الجماعية والبحث عن المفقودين بما في ذلـك 
الأطفـال. وحـتى الآن، لم يوافـق مجلـس الشـــيوخ علــى قــانون 

إنشاء لجنة السلام والوئام. 
وعرضـت في تقريـــري الرابــع بشــأن التحقيــق الــذي  - ٢٥
قدمته إلى الجمعية العامـة (A/54/526)، والـذي يغطـي الفتـــرة 
ما بين ١ آب/أغسطس ١٩٩٨ و ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر 
١٩٩٩، تحليــلا مفصــلا عــن التقــدم المحــرز في تنفيــذ كـــامل 
مجموعـــة اتفاقـــات الســـلام منـــذ اعتمـــــاد القــــرار ٩٩/٥٤. 
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وســلطت البعثــة الأضــواء علــى ضــرورة إجــراء إصلاحــــات 
ـــى ضــرورة إيــلاء  انتخابيـة وضريبيـة وقضائيـة وعسـكرية وعل
ــــالات العمـــل والإســـكان  اهتمــام خــاص بالالتزامــات في مج
والتكـــامل المســـــتدام وإعــــادة توطــــين الســــكان المشــــردين 

والمسرحين. 
ـــة  وفيمـا يتعلـق بمسـألتي التعليـم والصحـة، دعـت البعث - ٢٦
إلى زيـادة الانفـاق وتحسـين الخدمـات في اـالات الـتي تواجــه 
فيـها أكـثر المشـاكل إلحاحـا وفي الوقــت نفســه مراعــاة طــابع 
التعدد الثقافي والتعدد اللغوي والتعدد العرقـي الـذي يتسـم بـه 
سكان البلد. وشجعت أيضا على بذل جهود متضافرة لزيادة 
إتاحة فرص المشاركة في مختلف المسـتويات وتعبئـة المزيـد مـن 
المـوارد لغـرض بنـاء الديمقراطيـــة والتنميــة الاجتماعيــة. وشمــل 
أيضـا تقريـر التحقيـق الرابـع ملحقـين، تضمـن الأول تفـــاصيل 
ـــى  عـن حالـة تنفيـذ كـل توصيـة علـى حـدة وتنـاول الآخـر عل
وجه الخصوص الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للاتفاقات. 

وتحققــت إحــدى أهــم المنجــزات في مجــال السياســـة  - ٢٧
ــــا في تقريـــري الخـــامس عـــن التحقيـــق  الضريبيــة ورد ذكره
(A/55/175)، الذي يشمل الفترة من ١ تشــرين الثـاني/نوفمـبر 
١٩٩٩ إلى ٣٠ حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٠. ورحبـــت بوضـــــع 
ـــاق الضريــبي لمســتقبل الســلام والتنميــة  الصيغـة النهائيـة للاتف
�الذي يشكل أساسـا هامـا للشـروع في بـذل الجـهود الراميـة 
ـــي الإجمــالي إلى ١٢ في  إلى رفـع نسـبة الضريبـة إلى النـاتج المحل
المائــة (مــن نســبتها الحاليــة البالغــة ٩ في المائــة) بحلــول عــــام 
٢٠٠٢، وذلــك لتمكــين الدولــة مــن زيــادة حجــم الإنفـــاق 
الحكومــي علــى برنــامج الســلام. ونجحــت عمليــــة الاتفـــاق 
الضريــبي في إشــراك جميــع قطاعــــات اتمـــع، بمـــا في ذلـــك 
المشـاريع الخاصـــة، والأحــزاب السياســية، وجماعــات اتمــع 
ــة،  المـدني. والمفاوضـات جاريـة حاليـا لتغيـير مسـتويات الضريب
وإني آمل في أن تتوصل الأطـراف المعنيـة تتوصـل إلى اتفاقـات 

تساعد على تمويل الجوانب الأساسية من برنامج السلام. 

ويمثل أيضا إنشاء أمانة نسائية بموجب مرسوم إجـراء  - ٢٨
إيجابيا يشهد على التزام غواتيمالا بتعزيز الآليات الوطنيـة مـن 
أجل النهوض بالمرأة. وفيما يتعلق بـالقوات المسـلحة، حدثـت 
عملية إعادة انتشــار كبـيرة وفقـا للاتفاقـات، غـير أنـه لا تـزال 
عمليـة صياغـة سياســـة عســكرية جديــدة بمشــاركة جماعــات 
اتمـع المـدني معلقـة. ولا تـزال المسـائل المتعلقـة بـالأمن العـــام 
تحظى باهتمام مـتزايد ممـا يؤكـد الحاجـة إلى إجـراء المزيـد مـن 
الإصلاحات القضائية لمكافحة الإفـلات مـن العقـاب، وتعزيـز 
ـــها، فضــلا  القـدرات التنفيذيـة للشـرطة المدنيـة الوطنيـة وتدريب
عــن وضــــع سياســـة أمنيـــة متكاملـــة، بمـــا في ذلـــك الـــس 
ــــه مـــن الضـــروري وضـــع  الاستشــاري الأمــني. وبــالمثل، فإن
سياسات وقوانين تشجع التسـوية السـلمية للتراعـات العماليـة 
ضمن إطار قواعد المعايير الدولية، وتحمي إمكانيات التفــاوض 

الجماعي. 
ـــذ الكــامل للاتفــاق  وأكـرر التـأكيد علـى أهميـة التنفي - ٢٩
المتعلق وية وحقوق السكان الأصليين بوصفه دعامة رئيسـية 
لتحقيــق الســلام الدائــم في غواتيمــالا. فــالتمييز والاســـتغلال 
التاريخيين للسكان الأصليين أثَّـرا سـلبا في ممارسـتهم لحقوقـهم 
السياسية، وبالتالي أضعف مشـاركتهم في الجـهود الديمقراطيـة 
الرامية إلى توطيد عملية بناء السلام. ولا بد مـن بنـاء الوحـدة 
الوطنيــة في البلــد علــــى أســـاس التعدديـــة الثقافيـــة والعرقيـــة 
واللغوية. وأثَّرت نتائج الاستفتاء الوطني المعقـود في أيـار/مـايو 
١٩٩٩ في أحكـام الاتفـــاق المتعلــق بالســكان الأصليــين الــتي 
تقضي بتعديل الدستور. لذلك فمن المهم بذل جـهود إضافيـة 
لتحسـين القوانـين مـن أجـل إحـراز المزيـد مـن التقـدم في مجــال 

إعمال حقوق السكان الأصليين. 
ــــن الولايـــة المســـندة إلى البعثـــة في مجـــال  وكجــزء م - ٣٠
الإعـلام، ولكـي تنشـــر النتــائج الــتي جمعتــها في أثنــاء عملــها 
التحقيقــي، أصــدرت ثلاثــة تقــارير مواضيعيــة ودراســـتين في 
كتابين عن عمل الجهاز القضائي في غواتيمالا. وركز التقريـر 



00-645477

A/55/389

الأول الصـادر في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ علـى نظـــام الســجون 
وتضمن توصيات متوافقة مع المعايير الدوليــة. وكُـرس التقريـر 
ــــه ٢٠٠٠ للقضايـــا المتعلقـــة  الثــاني الصــادر في حزيــران/يوني
بالعمل، أما التقرير الثالث الصـادر في أيـار/مـايو ٢٠٠٠ فقـد 
شمـل المســـائل المتعلقــة بــالأرض. وفي حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠ 
صدر التقريران اللـذان كانـا في شـكل كتـابين، معنونـين علـى 
التـوالي �القـرارات القضائيـة في غواتيمـــالا: تحليــل للعقوبــات 
الصـــادرة عـــن المحـــــاكم� و �عمــــل الجــــهاز القضــــائي في 

غواتيمالا: تحليل للأنماط المؤسسية�. 

خامسا - هيكل البعثة وملاك موظفيها 
في تقريــــري المــــؤرخ ١٣ أيلــــول/ســــــبتمبر ١٩٩٩  - ٣١
(A/54/355)، أبلغت الجمعية العامـة عـن الكيفيـة الـتي عـززت 
ـــؤرخ  ــا التغيــيرات المــأذون ــا بموجــب القــرار ٩٣/٥٣ الم
٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ قدرة البعثة على الاضطـلاع 
بولايتـها المعقـدة. وعلـى هـذا الأسـاس، تضمنـت الاقتراحــات 
ـــة في  التنبـؤ بـإجراء تعديـلات طفيفـة في الهيكـل الإقليمـي للبعث
عام ٢٠٠٠، يتضمن عنصـر توزيـع المـوارد بمرونـة أكـثر دون 

تغيير النشر الجغرافي. 
وأقـــترح بالنســـبة للفـــــترة ٢٠٠١-٢٠٠٣ تقليــــص  - ٣٢
حجـم العمليـة تدريجيـا، بـدءا بـإجراء تخفيـض كبـــير في مــلاك 
الموظفـين (الدوليـين والوطنيـين)، ممـا سـيكفل تحقيـق وفــورات 
كبيرة في عام ٢٠٠١. ونظرا للمنجزات الـتي تحققـت بـالفعل 
في مجـال تنفيـذ عمليـــة الســلام، والــتي أفضــت إلى تخفيضــات 
كبـيرة في الشـكاوى الفرديـة، فـإن هنـاك مـا يدعـو إلى إجـــراء 
إعادة تنظيم هيكل الموظفـين علـى نطـاق واسـع. وسـيتم نقـل 
ـــة  المكـاتب الإقليميـة والمكـاتب الفرعيـة دون التضحيـة بالتغطي
الجغرافية، وذلك لضمـان اسـتمرار وجـود البعثـة، لا سـيما في 
ـــة التحــول المتواصــل  المنـاطق الـتي هـي عرضـة للـتراع. ولكفال
ـــترة الســنوات الثــلاث هــذه نحــو عمليــة ذات اتجــاه  خـلال ف
وطني، أعيد تركيز مهام البعثـة ـدف تعزيـز الجـهات الفاعلـة 

الوطنيـة، الحكوميـة وغـير الحكوميـة إذ أنـه مــن الضــروري أن 
تشارك في مختلف المبادرات الجاري تنفيذها والتي أخفقت مع 
ــــا تنـــص عليـــه اتفاقـــات الســـلام شـــكلا  ذلــك في تحقيــق م
ــــد إعـــادة هيكلتـــها تقـــديم  ومضمونــا. وســتواصل البعثــة بع
المســاعدة إلى الأطــراف بعــرض مســاعيها الحميــدة، والقيـــام 

بالتحقق، وتقديم المساعدة في مجالات محددة، والإعلام. 
وفي عــام ٢٠٠١، ســتعيد البعثــة تشــكيل تواجدهــــا  - ٣٣
ــــة في كـــل مـــن كوبـــان  الميــداني. وســتظل المكــاتب الإقليمي
وغواتيمـــالا المدينـــــة، وبيتــــين، وكويتزالتنــــانغو، وكيشــــي، 
وزاكابا، دون تغيير. وسيحول المكتبان الإقليميان في هوييـهو 
ـــين (تحــت تنســيق مكتــب  تينـانغو وسـولولا إلى مكتبـين فرعي
كويتزالتنانغو) بالإضافة إلى المكتبين الفرعيين القــائمين بـالفعل 
في كانتابال ونيباج. وسيتحول المكتبان الفرعيان في بـاريلاس 
وبوبتون إلى مكتبين متنقلين وسيتم إغلاق المكتب الفرعي في 
سان ماركوس. وسيواصل ثلاثة مكاتب متنقلة العمل في كل 
من كواتيبيكي واســكوينتلا وموزاتينـانغو. وبإيجـاز، فسـيكون 
للبعثة ما مجموعه ٦ مكـاتب إقليميـة بعـد أن كـانت لهـا ثمانيـة 
مكـاتب، و ٤ مكـاتب فرعيـة بعـد أن كـانت لهـــا ٥ مكــاتب 
ـــة بعــد أن كــانت لهــا ٣ مكــاتب  فرعيـة، و ٥ مكـاتب متنقل

فقط. 
ــــادة هيكلـــة البعثـــة، ســـيخفض عـــدد  وفي ضــوء إع - ٣٤
موظفي الشؤون السياسية ومتطوعي الأمم المتحدة بنسبة ٤٥ 
في المائة تقريبا. ونظرا لطبيعة التقدم المحرز منذ توقيع اتفاقـات 
السـلام، وطبيعـة برنـامج السـلام المعلـق، يتوقـع خفـــض عــدد 
المراقبــين العســكريين ومراقــبي الشــرطة بنســبة ٨٠ في المائـــة. 
ويعـتزم أيضـا إجـراء تخفيضـات مماثلـة بنسـبة ٤٠ في المائـة مــن 
موظفي الدعم الإداري الدوليين والوطنيـين. وسـتكون نتيجـة 
ذلك انخفاض عدد موظفي البعثـة بنسـبة ٤٥ في المائـة في كـل 

من المقر والمكاتب الإقليمية. 
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وسـيظل هيكـل مقـر البعثـة يتكـون مـن أربـع مجــالات  - ٣٥
أساسـية هـي: (أ) حقـوق الإنسـان؛ (ب) الشـــؤون القانونيــة؛ 
ــــادة التوطـــين  (ج) والشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وإع
والإدماج؛ (د) والأمن العام والشؤون العسكرية. وفضلا عـن 
ـــى المواضيــع  ذلـك، ستسـهم الوحـدات الخاصـة الـتي تركـز عل
الشـاملة مثـل المشـاركة، وشـــؤون الســكان المحليــين، وقضايــا 
ـــــة، ستســــهم بمدخــــلات في كــــل فــــرع  المـــرأة واللامركزي
مواضيعـي. وســـيظل مكتــب الإعــلام دون تغيــير. وســتكون 
مكـاتب المستشـارين العسـكريين ومستشـــاري الشــرطة تابعــة 
للأمن العام والشؤون العسكرية. وســيتم تعيـين مراقـبي شـرطة 

في كل مكتب إقليمي ويتخذ بقية المراقبين المقر قاعدة لهم. 
ولتعزيـز التعـاون داخـل منظومـة الأمـم المتحـــدة، مــن  - ٣٦
حيث التوجيه الاستراتيجي والترتيبات التنفيذية في سياق بنـاء 
السـلام، ستشـرع البعثـة في عمليـــة نقــل تدريجــي للمشــاريع، 
تمول من صندوق استئماني قائم للسلام في غواتيمـالا، وذلـك 
إلى الوكــالات ذات الصلــة التابعــة للأمــم المتحــدة. بيــد أنـــه 
ستواصل البعثة توجيه المشـاريع الأساسـية لضمـان تنفيذهـا في 
الوقـــت المحـــدد وتوافقـــها مـــع اســـتراتيجية البعثـــة الشـــــاملة 
والأولويات التي حددا لجنة المتابعة. وسـتقدم البعثـة، بموافقـة 
الأطـراف ومشـورم، دعمـا تقنيـا محـــددا إلى بقيــة الكيانــات 
(المنظمات غير الحكومية وهياكل الدولـة) المشـاركة في تنفيـذ 

اتفاقات السلام، وذلك دف تعزيز القدرات الوطنية. 
ـــــإن اــــالات ذات الأولويــــة  وفي هـــذا الســـياق، ف - ٣٧

كالتالي: 
حقــوق الإنســان والعدالــة. ســيتولى فرعــــا  (أ)
حقــوق الإنســان والشــؤون القانونيــة التحقــــق مـــن حقـــوق 
الإنسان في االات ذات الأولويـة كمـا حددـا الأطـراف في 
الاتفاق الشامل بشأن حقـوق الإنسـان، وذلـك ـدف إبـلاغ 
ــــام، والتوصيـــة بالتحســـينات حســـب الاقتضـــاء.  الأمــين الع

وسـيركزان أيضـــا علــى التعــاون مــع مكتــب مجلــس حقــوق 
الإنسان والهيئات القضائية لتعزيز المؤسسات الرئيسـية وتمـهيد 
الطريـق لإـاء البعثـة المحتمـل خـلال عـــام ٢٠٠٣. وســتتحقق 
البعثة من تطبيق قواعد الإجراءات القانونيـة وتقـديم المسـاعدة 
في تحديـث الجـهاز القضـــائي وإصلاحــه وتعزيــزه مــن خــلال 

آليات تنشأ في إطار اتفاقات السلام. 
الشـؤون الاجتماعيـة والاقتصاديـة، وإعــادة  (ب)
التوطين والإدماج. سيتولى الفرع الخاص ـذا اـال التحقـق 
من الاتفاق المتعلق بالجوانب الاجتماعيـة والاقتصاديـة والحالـة 
ـــق بأســس اندمــاج الاتحــاد الثــوري  الزراعيـة، والاتفـاق المتعل
الوطني الغواتيمالي في تيـار الشـرعية، والاتفـاق المتعلـق بإعـادة 
توطـين اموعـات السـكانية المشـردة بسـبب الـــتراع المســلح. 
وســتقدم البعثــة بنــاء علــى طلــــب الأطـــراف المعنيـــة الخـــبرة 
والمساعدة بغرض صياغة توافق في الآراء وبرامج وطنية بشأن 
قضايـا الإسـكان والتعليـم والتنميـة الريفيـة والعمـــل. وســتقوم 
كذلـك بـــالتحقق مــن الاتفــاق الضريــبي والاتفــاق السياســي 

الموقع بين قطاع الأعمال والمنظمات الاجتماعية. 
الأمـن العـام والشـــؤون العســكرية. تعيــش  (ج)
حاليا القوات المسلحة في غواتيمالا تحــولا فيمـا يتعلـق بمهامـها 
ـــع الأخــذ بسياســة جديــدة لوضعــها في  ونشـرها. ومـن المتوق
خدمـة اتفاقـات السـلام. وسـيقوم هـــذا الفــرع بــالتحقق مــن 
المسائل ذات الصلة التي هي جـزء مـن الاتفـاق المتعلـق بتعزيـز 
السلطة المدنية وبدور القوات المسلحة في اتمـع الديمقراطـي. 
وفيما يتعلق بـالأمن العـام، سـيتحقق الفـرع مـن إعـادة تنظيـم 
الشـرطة المدنيـة الوطنيـة وطرائـق وقـدرات عملـها فضـــلا عــن 
ــن  نشـرها، ويقـدم الخـبرة الفنيـة اللازمـة. وأكـدت الحكومـة م
جديـد نيتـها تفكيـك هيـاكل الاســتخبارات وفقــا للاتفاقــات 
الموقعة. وسيتحقق هذا الفرع مـن هـذه العمليـة ويقـدم الخـبرة 

في صياغة القوانين والنظم اللازمة لهذه المؤسسات. 
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وفضلا عن ذلك، ستنكب الوحدات المخصصة علـى  - ٣٨
ــــكان  المواضيــع الشــاملة المتعلقــة بقضايــا المــرأة وشــؤون الس
المحليـين، وذلـك كجـــزء مــن الاتفــاق المتعلــق ويــة الســكان 

الأصليين وحقوقهم. 
  

سادسا – ملاحظات 
تواجـه غواتيمـــالا امتحانــا كبــيرا في تصميمــها علــى  - ٣٩
إنجاز برنامج السلام. وكان إجراء أول عملية انتخابات عامـة 
تلاهــا توقيــع اتفــاق ســلام وطيــد ودائــم، بمشــاركة كــــامل 
القطاعات السياسية، إعلانا لمرحلة جديدة في عمليـة السـلام. 
وفي هذا السياق، فمن الضـروري تعزيـز مـا تم تحقيقـه بـالفعل 
والمضـي قدمـا في تنفيـذ مـا تبقـى مـــن برنــامج الســلام العــام. 
ولا تـزال الأمـم المتحـدة ملتزمـة التزامـا كـــاملا بإنجــاز عمليــة 
شرعت فيها منذ ١٠ سنوات، أي قبل توقيع اتفاقات السـلام 
بوقـت طويـل. وقـامت منظومـة الأمـــم المتحــدة ككــل بــدور 
إيجابي وهام في دعم تنفيـذ هـذه الاتفاقـات. وامتثـال اتفاقـات 
السـلام بالكـــامل هــو أفضــل وســيلة للحيلولــة دون تعريــض 
المنجزات الرئيسية التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضيـة 
للخطــر. وفي هــذا الصــدد، أود أن أطلــب إلى الســــلطات في 
غواتيمالا، والأحزاب السياسية ومختلف النقابات، ومنظمـات 
ـــين والمنظمــات النســائية والتجاريــة ومنظمــات  السـكان المحلي
الفلاحـين والمنظمـات الأكاديميـة ومنظمـات حقـــوق الإنســان 
وغيرها من منظمات اتمع المـدني أن تضـاعف جـهودها مـن 

أجل بناء ثقافة حوار وتوطيد السلام في غواتيمالا. 
ونظـرا لعـدم تمكـن الأطـراف مـن إتمـام تنفيـذ برنــامج  - ٤٠
ــــة  الســلام في ٣١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، تقــوم لجن
المتابعـة حاليـا بتعديـل الجـــدول الزمــني للتنفيــذ. وإني آمــل أن 
ـــد بــه الأطــراف  الجـدول الزمـني الجديـد سـيكون واقعيـا وتتقي
المعنيـة بدقـــة. وأود ملاحظــة أنــه تبــين مــن تــأخر التنفيــذ أن 

برنامج السلام قد أرسـى، بمعالجتـه الأسـباب الجذريـة للـتراع، 
الأسـس اللازمـة لتحـول اتمـع الغواتيمـالي تحـولا نوعيـا نحـــو 
الديمقراطيــة. وبنفــس القــدر مــن الوضــوح أصبحــت عمليـــة 
التنفيـــذ تواجـــه تعقيـــدات لم تكـــــن تتوقعــــها الأطــــراف في 
الاتفاقـات. لذلـك فـإن هـــذه العمليــة تشــكل تحــد للمجتمــع 

ككل. 
وإني أشــعر بالارتيــاح للالــتزام القــوي الــذي أبدتــــه  - ٤١
الحكومة المنتخبة حديثا في غواتيمالا والاتحـاد الثـوري الوطـني 
الغواتيمالي بتنفيذ برنامج السلام تنفيذا كاملا، وذلك بوضعـه 
في مقدمــة برنامجــهما السياســي حــتى عــام ٢٠٠٣. والفــــترة 
المقبلــة حاسمــة في تحقيــق الإصلاحــات المؤسســية والتشــريعية 
العميقة التي ترتبط بتنفيذ برنامج السلام. ويعتبر كلا الطرفـين 
مسـاهمة بعثـة الأمـم المتحـدة للتحقـق في غواتيمـالا مـن خــلال 
تمديد فترة تواجدها حتى عام ٢٠٠٣ رغـم تقليـص حجمـها، 
أمر أساسي لإنجـاز عمليـة بنـاء السـلام المتعـددة الجوانـب الـتي 
بدأت منذ أربع سـنوات. وسـتواصل البعثـة السـعي إلى تحقيـق 
ـــع اتمــع الــدولي ومنظومــة الأمــم  ذلـك، وربـط الاتصـال م
المتحدة. وسيشكل ذلك قاعدة صلبة لوكالات وبرامج الأمــم 
المتحدة للتركيز علـى الأهميـة الرئيسـية لاتفاقـات السـلام بعـد 
انتهاء ولاية البعثـة. وسـيتعزز هـذا الاتجـاه عندمـا يتـم تدريجيـا 
تحديــد الأنمــاط والآليــات اللازمــة لتوثيــق التعــاون في الفــترة 

المقبلة لغاية عام ٢٠٠٣. 
ــابقة،  واسـتنادا إلى الاعتبـارات المبينـة في الفقـرات الس - ٤٢
أوصـي الجمعيـة العامـة بـأن تـــأذن بتمديــد ولايــة بعثــة الأمــم 
المتحدة للتحقق في غواتيمــالا مـن ١ كـانون الثـاني/ينـاير حـتى 
ـــارير  ٣١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، وذلــك رهنــا بالتق
ــــواردة في  العاديــة عــن التقــدم المحــرز في تنفيــذ الالتزامــات ال

اتفاقات السلام، وتزويد البعثة بالموارد الضرورية. 
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